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١٫١ مليار دينار قفزة بملكيات الحكومة في ٢٩ شركة مدرجة خلال ٢٠٢٥
المحلل المالي

شــهدت ملكيات الجهات 
الحكوميــة فــي ٢٩ شــركة 
مدرجة ببورصة الكويت قفزة 
بقيمــة ١٫١ مليار دينار خلال 
عام ٢٠٢٥، لتبلغ نحو ٧٫٠٥
مليارات دينار في ديســمبر 
الماضي، وهو ما يعادل نحو 
١٩٫٥٪ مــن القيمة الســوقية 
لتلك الشركات والبالغة ٣٦٫١
مليار دينــار، وأيضا تعادل 
نحو ١٣٫١٪ من إجمالي القيمة 
الســوقية للشركات المدرجة 
بالبورصــة والبالغة ٥٣٫١٩

مليار دينار.
وبحسب رصد لـ «الأنباء» 
لملكيات الجهــات الحكومية 
بالشــركات المدرجــة، يتبين 
أن ملكياتهــم ارتفعت بنحو 
٧٢٤ مليــون دينــار في بيت 
التمويل الكويتي، و٨٠ مليون 
دينار في بنك الكويت الوطني، 
أما خلال آخر ٧ سنوات، فقد 
ارتفعت ملكية الحكومة في 
الشركات المدرجة بنحو ٢٫٨

مليار دينار، ما يعادل ارتفاع 
نسبته ٦٥٪، مقارنة بقيمتها 
البالغة ٤٫٢٨ مليارات دينار 

نهاية ٢٠١٨.
القفــزة  وتتزامــن هــذه 
فــي قيمــة ملكيــات الجهات 
الحكومية بالشركات المدرجة 
خــلال عام ٢٠٢٥، مــع الأداء 
القوي للأسهم القيادية، وهو 
ما انعكس إيجابــا على أداء 
البورصة بشكل عام لتسجل 
مكاســب على صعيد القيمة 
الســوقية بلغــت نحــو ٩٫٦

مليــارات دينار، وتســتقبل 
ســيولة كبيــرة بلغت نحو 
٢٦٫٥٨ مليار دينار، لتختتم 
عامــا  الكويــت  بورصــة 

استثنائيا بكل المقاييس.
وقد انعكس الأداء القوي 
للأسهم الكويتية خلال العام 
الماضي، على أداء مؤشــرات 
السوق، ليحقق مؤشر السوق 
الأول مكاسب بنسبة ٢١٫١٪، 
وارتفــع المؤشــر الرئيســي 
٢٠٫١٪، فيمــا ســجل مؤشــر 

٤٤٪ مــن إجمالي مســاهمات 
الهيئات الحكومية بالشركات 

المدرجة.
وتشــير البيانــات إلى أن 

فقد ارتفعت قيمة مساهمات 
العامــة للاســتثمار  الهيئــة 

بحوالي ١٫٤١ مليار دينار.
وتأتي أكبر ملكية للهيئة 

٧٥٫٧٪ مــن إجمالــي ملكيات 
المعلنــة بالبورصة،  الهيئــة 
فيما ارتفعت ملكية الهيئة في 
ســهم بيت التمويل الكويتي 
خلال عام ٢٠٢٥ بحوالي ٣٦٠

مليون دينار.
وفي المرتبة الثانية، تأتي 
ملكية الهيئة العامة للاستثمار 
بمجموعة زين، والتي بلغت 
٣٥٥ مليون دينار، ما يعادل 
١١٫٤٪ من إجمالي قيمة ملكياتها 
المدرجة،  المعلنة بالشــركات 
بالإضافة إلى استثماراتها في 
بنك وربة والتي بلغت حوالي 
٢١٣ مليون دينار، مسجلة قفزة 

ملكيات «هيئة الاستثمار» في 
البورصة ارتفعت منذ بداية 
عام ٢٠٢٥ بحوالي ٥٢٧ مليون 
دينار، أما خلال آخر ٧ سنوات، 

العامــة للاســتثمار بنســبة 
١٥٫٦٧٪ مــن رأســمال بيــت 
التمويــل الكويتــي، وبقيمة 
٢٫٣٦ مليــار دينــار ما يعادل 

خلال عام ٢٠٢٥ بقيمة ١٤٦٫٥
مليون دينار.

«التأمينات الاجتماعية»

أن  البيــانـــات  وتظهــــر 
العامة للتأمينات  المؤسســة 
الاجتماعيــة، جــاءت بالمركز 
الثانــي مــن حيــث ملكيتها 
المعلنة في الشركات المدرجة، 
باســتثمارات قيمتهــا ٢٫٨٣

مليار دينار، مــا يعادل ٤٠٪ 
من إجمالي مساهمات الهيئات 
الحكومية، مسجلة ارتفاعات 
كبير خلال عام ٢٠٢٥ بما قيمته 

٤٠٩ ملايين دينار.
وتأتــي أكبــر مســاهمات 
«التأمينات» في بيت التمويل 
الكويتي بـ ١٫٣٦ مليار دينـار، 
مــا يعــادل ٩٫٠٥٪ برأســمال 
البنــك، ويليها بنــك الكويت 
٥٣٥٫٤ بملكيــة  الوطنــي 

مليون دينار، وبنســبة ٦٫١٪ 
من رأسمال البنك، فيما بلغت 
نســبة ملكيتها في مجموعة 
زيــن بنحو ٦٪ ما يعادل ١٣٤

مليون دينار، ثم بنك الخليج 
بملكيــة قيمتهــا ١٠٤ ملايين 
دينار، بما يعــادل ٧٫١٩٪ من 

رأسمال البنك.
«شؤون القُصر»

وجــاءت الهيئــة العامــة 
لشــؤون القصر فــي المرتبة 
الثالثة باســتثمارات قيمتها 
١٫٠٣ مليار دينار، وهي عبارة 
عن ملكية بنســبة ٦٫٨٢٪ من 
رأسمال بيت التمويل الكويتي، 
إجمالــي  يكــون  وبالتالــي 
استثمارات الجهات الحكومية 
في بيت التمويل الكويتي قد 
بلــغ ٤٫٧٥ مليــارات دينــار، 
مستحوذا على نحو ٦٧٫٥٪ من 
إجمالي قيمة مساهمات الجهات 
الحكومية بالشركات المدرجة. 
أما بنك الكويت الوطني، فقد 
بلغ حجم مساهمات الجهات 
الحكومية بالبنك حوالي ٥٣٥٫٤

مليون دينار، بينما بلغت قيمة 
المساهمات ٤٨٩ مليون دينار 
في مجموعة زين، ونحو ٣٢٠٫٤
مليون دينار في بنك وربة.

ً ليبلغ إجمالي ملكياتها ٧٫٠٥ مليارات دينار.. وتشكل نحو ١٣٫١٪ من إجمالي القيمة السوقية لـ «البورصة» البالغة ٥٣٫١٩ مليارا

الســوق العام نموا بنســبة 
٢٠٫٩٪، في عام يمكن وصفه 
بالقياســي من حيث العوائد 
واتساع نطاق الصعود ليشمل 

معظم القطاعات.
«هيئة الاستثمار»

وفــي تفاصيــل توزيــع 
ملكيــات الجهــات الحكومية 
بالبورصــة، تظهــر البيانات 
أن الهيئة العامة للاســتثمار 
تأتي في الصــدارة من حيث 
ملكيتهــا المعلنة بالشــركات 
المدرجــة والتي بلغت حوالي 
٣٫١٢ مليارات دينار، ما يعادل 

«التجارة» تلزم أصحاب التراخيص بإضافة 
بيانات الاتصال اعتباراً من ١٠ الجاري

طارق عرابي

مــن المقــرر أن تبــدأ وزارة التجــارة 
والصناعــة اعتبارا من يــوم الأحد المقبل 
الموافــق ١٠ يناير الجاري بتطبيق القرار 
الوزاري رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٥، الصادر في 
١٠ يوليــو ٢٠٢٥ والمتعلق بإلزام أصحاب 
التراخيــص التجاريــة بإضافــة بيانات 
الاتصال على السجل والترخيص التجاري، 
والذي حدد مهلة مدتها ســتة أشــهر من 
تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وكان وزير التجارة والصناعة خليفة 
العجيل قد أصدر قرارا وزاريا حمل الرقم 
١٤٠ لســنة ٢٠٢٥ يتعلق بضرورة إضافة 
بيانات وسائل الاتصال في السجل التجاري 
والترخيص التجاري خلال مدة لا تتجاوز 
٦ أشهر كحد أقصى، حيث نص القرار على 
إضافــة نص جديد إلى المادة ٢ من القرار 
الوزاري رقم ٥٨٠ لسنة ٢٠١٨ على النحو 
التالي: «تضاف بيانات وســائل الاتصال 
والتي تشمل رقم الهاتف المحمول والبريد 
الإلكتروني، ويجوز أن يضاف إليهما أي 

وسيلة اتصال إلكترونية حديثة».

وشــددت المادة الثانية من القرار على 
جميــع المقيديــن فــي الســجل التجاري 
بضرورة التقدم بطلبات تعديل أوضاعهم 
لتتوافق مع المادة الأولى من القرار خلال 
ســتة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة 

الرسمية.
وأضاف القرار أن بيانات وسائل الاتصال 
للشــركة او المؤسســة تعد من البيانات 
الأساســية اللازمة للترخيص التجاري، 
وتعتبر جزءا أساسيا منه وشرطا لإصداره 
أو تجديــده على نحو يكفل إنجاز جميع 
الإخطارات والإعلانات والمراسلات، ويتعين 
على جميع الشركات والمؤسسات تحديث 
بيانات التراخيص بها لتتضمن وســائل 
الاتصال الحديثة خلال فترة ســتة أشهر 

من تاريخ نشر القرار.
ومنــح القــرار المخولــين بالضبطيــة 
القضائيــة وفقــا للقانون رقم ١٨ لســنة 
٢٠١٨ ولائحته التنفيذية ضبط المخالفات 
للمادتــين الأولى والثانيــة والتحقق من 
صحة البيانات، على أن يتم تعليق إصدار 
أو تجديد الترخيص لحين الامتثال لأحكام 

المادة الثالثة من القرار.

تعليق إصدار أو تجديد الترخيص لحين الامتثال لأحكام القرار

«بيت التمويل» يحقق شهادة الريادة 
LEED بتصميمات الطاقة والبيئة

التمويــل  حصــل بيــت 
الكويتي عبر إدارة الخدمات 
العامة على شهادة الريادة في 
تصميمات الطاقة والبيئة من 
LEED» Energy الفئة الذهبية
and Environmental Design
Leadership in»، مــن مجلس 
المباني الخضــراء الأميركي، 
بعد توافق عدة فروع لبيت 
التمويل الكويتي مع معايير 
وشــروط المجلس الأميركي، 
الشــهادة  للحصــول علــى 
العالمية المرموقــة في مجال 
الطاقة  الالتزام بمواصفــات 
والبيئــة، وفــق الالتزامــات 

المعتمدة دوليا.
وتعد شهادة LEED نظاما 
عالميا معتمدا لتقييم المباني 
وتصنيفهــا بنــاء على مدى 
التزامها بمعايير الاســتدامة 
وكفاءة استخدام الطاقة. وهي 
تقيس مدى جــودة تصميم 

LEED ومعاييره الأساسية، 
والثانية هي مؤسسة اعتماد 
 (GBCI) الأعمــال الخضــراء
وهي الجهة التي تقوم فعليا 
بمنح الشهادة وتقديم خدمات 
التحقق والتدقيق للمشاريع 

حول العالم.
وقــال المديــر التنفيــذي 
للخدمــات العامــة، في بيت 

ضمــن المؤسســات المتقدمة 
في الاستدامة، خصوصا مع 
توجهات البنوك المركزية نحو 
تقارير ESG، مشددا على أن 
LEED الحصول على شهادة
فــي فروع البنك ليس مجرد 
إنجازا بيئيا، بل هو استثمار 
مالي وتشغيلي يعزز الكفاءة 
والســمعة ورضــا العمــلاء 
والموظفــين وقيمــة الأصول 
والامتثال لمعايير الاستدامة 

العالمية.
التمويــل  ويضــع بيــت 
الكويتي العميل دائما في قلب 
عمليات التطوير والتحسين 
التي يقوم بها على مستوى 
الأنظمــة والخدمــات، بمــا 
يضمن تعزيز مستوى الثقة، 
ويتيح تحقيق خططه بكفاءة 
أكبــر تعــزز من تنافســيته 
واســتمرارية بيئــة العمــل 

الإيجابية.

أيمــن  الكويتــي  التمويــل 
الطبطبائــي، إن الحصــول 
علــى شــهادة LEED في عدد 
مــن فروع البنــك، يعبر عن 
مجموعة كبيــرة من الفوائد 
التشغيلية والمالية والبيئية، 
وقد أكدت المصادر أن المباني 
الحاصلــة على LEED تحقق 
أداء أفضل وتكلفة تشــغيل 
أقل مقارنة بالمباني التقليدية، 
وتستهلك طاقة ومياه أقل، ما 
يؤدي إلــى تقليل المصاريف 
التشغيلية بشــكل مستمر، 
بالإضافة إلى تحسين جودة 
البيئــة الداخليــة للفرع، ما 
ينعكس على راحة الموظفين 
وتحســين تجربــة العمــلاء 
داخل الفرع، وتعزيز السمعة 

المؤسسية والاستدامة.
وأضــاف الطبطبائــي أن 
LEED يعتبــر معيارا عالميا، 
والحصول عليه يضع البنك 

وفق المعايير الدولية للتميز الخدمي والاستدامة

أيمن الطبطبائي

المبنــى وتشــغيله بطريقــة 
صديقة للبيئة، حيث تشمل 
معايير التقييم: كفاءة الطاقة 
- الكفــاءة المائيــة - تقليل 
انبعاثــات الكربون - جودة 
البيئة الداخلية - استخدام 

مواد بناء مستدامة.
وتتصف المباني الحاصلة 
علــى LEED: بالعديــد مــن 
المواصفــات الأساســية التي 
تمنحها ميزة وأفضلية تضاف 
إلى ضــرورة كونهــا مباني 
جديــدة، من أبرزهــا: تقليل 
انبعاثات الغازات الدفيئة - 
خفض تكاليف التشــغيل - 
تحسين جودة البيئة الداخلية 
للمســتخدمين، ويتــم منــح 
الشهادة ذات الطابع الدولي من 
جهتين مرتبطتين ببعضهما: 
الأولــى هي مجلــس المباني 
 ،(USGBC) الخضراء الأميركي
وهي الجهة التي طورت نظام 

قيمة ملكيات الهيئات الحكومية الكويتية المعلنة في بورصة الجهة
الكويت كما في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ (مليون د.ك.)

النسبة من 
الإجمالي ٪

النسبة من القيمة السوقية 
لبورصة الكويت ٪

٥٫٧٨٪٤٤٫٢٪٣٫١١٨الهيئة العامة للاستثمار
٥٫٢٥٪٤٠٫٢٪٢٫٨٣٤المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

١٫٩٠٪١٤٫٦٪١٫٠٢٧الهيئة العامة لشؤون القصر
٠٫٠٢٪٠٫١٪١١الخطوط الجوية الكويتية
٠٫١١٪٠٫٨٪٥٩مؤسسة البترول الكويتية

١٣٫٠٦٪١٠٠٪٧٫٠٤٨الإجمالي

«التجارة»: إلغاء ١١٠٠ رخصة لعربات الطعام المتنقلة
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن 
قيام وزيــر التجارة والصناعة خليفة 
العجيــل بجولة ميدانيــة تفقدية على 
المواقع والمساحات الجديدة المخصصة 
لعربات الطعام المتنقلة، وذلك ظهر يوم 
الخميــس ١ يناير الجاري، رافقه وزير 
الدولة لشــؤون البلدية ووزير الدولة 
لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري 
ووزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان. 
وفي هذا السياق، قال وزير التجارة 
والصناعة خليفة العجيل، في تصريح 
صحافي عقب الجولة: «وزارة التجارة 
والصناعة مستمرة في أعمالها التنظيمية 
لتطوير قطاع عربات الطعام المتنقلة، بما 
يحقق بيئة أعمال أكثر عدالة واستدامة، 
ويعزز جودة الخدمات المقدمة، ويرفع 
كفاءة الاستفادة من المواقع والمساحات 

المخصصة لهذا النشــاط». وأوضح أن 
الوزارة تنطلق في إجراءاتها من هدف 
أساسي يتمثل في دعم المبادرين ورواد 
الأعمال وأصحاب المشاريع الجادة الذين 
التزموا بالقانون والاشتراطات المعتمدة، 
مؤكدا أن حماية مصالح الملتزمين تمثل 

أولوية تنظيمية لا تهاون فيها.
وأضــاف بالقــول: «نحــرص على 
حمايــة أصحاب المشــاريع الجادة من 
أي ممارسات تخلق منافسة غير عادلة 
أو تضر بفرص الملتزمين، ولن نسمح 
بأن تستغل التراخيص على حساب من 

التزم بالقانون».
وبين أن الوزارة، وضمن مراجعاتها 
الدورية والمســتمرة، قامت بإلغاء ما 
يزيــد علــى ١١٠٠ رخصــة من رخص 
المتنقلــة، لكونهــا  الطعــام  عربــات 

غيــر نشــطة أو غير مجــددة أو غير 
التنظيمية،  مســتوفاة للاشــتراطات 
وذلك في إطــار خطة متكاملة لتنقية 
السجلات التجارية، وتوجيه الفرص 
إلى مستحقيها، وتعزيز الانضباط في 

هذا القطاع الحيوي.
وشــدد الوزيــر على أن الــوزارة، 
وبالتوازي مع دعمها للمشاريع الجادة، 
تتبنى إجراءات رقابية صارمة وحازمة 
لضبــط المخالفات ومنع أي تحايل أو 
استغلال للتراخيص، مؤكدا: «كل من 
يحاول الالتفاف على القانون أو توظيف 
الترخيص بصورة تضر بالســوق أو 
بالمشاريع الملتزمة، سيتم التعامل معه 
وفق إجراءات واضحة وصارمة، دون 

تهاون».
وأشار إلى أنه تقرر تحديد خمسة 

مواقع جديدة لعربات الطعام المتنقلة 
ابتداء من يناير ٢٠٢٦، موزعة جغرافيا 
على عدد من المناطق في البلاد، وذلك 
ضمــن رؤيــة تنظيميــة تهــدف إلى 
استيعاب النشــاط الفعلي للعربات، 
وتحقيــق عدالــة التوزيــع المكانــي، 
وتســهيل الرقابــة والتنظيــم، وفــق 

التوزيع الجغرافي المعتمد للمواقع.
واختتم وزير التجارة والصناعة 
تصريحــه بالتأكيد على أن الوزارة 
ماضية في تطوير الأطر التنظيمية 
والرقابية بما يحقق المصلحة العامة، 
ويرســخ الثقة فــي بيئــة الأعمال، 
ويضمن استمرار قطاع عربات الطعام 
المتنقلة كمسار داعم لريادة الأعمال 
ضمن ضوابط واضحة تحفظ الحقوق 

وتمنع التجاوزات.

خلال جولة تفقدية للمواقع الجديدة المخصصة للعربات برفقة وزراء البلدية والإسكان والأشغال العامة

وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري 
خلال الجولة الميدانية التفقدية على المواقع والمساحات الجديدة المخصصة لعربات الطعام المتنقلة

تحديد ٥ مواقع جديدة لعربات الطعام المتنقلة ابتداءً من يناير الجاري.. موزعة جغرافياً على عدد من المناطق خليفة العجيل: كل من يحاول الالتفاف على القانون سيتم التعامل معه وفق إجراءات واضحة وصارمة


